
المملكة المغربیة                                                                       الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 0272/23
قرار رقم: 225/24 م.د    

           

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الذي أحالھ إلیھا السید الرئیس المنتدب لھذا المجلس رفقة كتابھ المسجل بأمانتھا
العامة في 21 دیسمبر 2023، وذلك للبت في مطابقتھ لأحكام الدستور ولمقتضیات القانونین التنظیمیین المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة

وبالنظام الأساسي للقضاة؛

وبعد الاطلاع على المذكرات المتضمنة لملاحظات السادة رئیس الحكومة ورئیس مجلس النواب وعضو مجلس المسـتـشارین المصطفى الدحماني،
الـمسجلة بـالأمانة العـامة لھذه المحكمة بتاریخ 27 دیسمبر 2023 و2 و3 ینایر 2024؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وباقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.40 بتاریخ   14
من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغییره وتتمیمھ بالقانون التنظیمي رقم 13.22، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم

1.23.36 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.41 بتاریخ 14 من جمادى
الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغییره وتتمیمھ بالقانون التنظیمي رقم 14.22، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.23.37

المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)؛
وبناء على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة على التوالي تحت رقم 17/31 م.د

بتاریخ 27 یولیو2017 ورقم 17/38 م.د بتاریخ 13 سبتمبر 2017 ورقم 17/55 م.د بتاریخ 16 أكتوبر 2017؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من فصلھ 132، على أن الاختصاصات التي تمارسھا المحكمة الدستوریة، ھي تلك المسندة إلیھا بفصول
الدستور وبأحكام القوانین التنظیمیة؛

وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة تنص على أنھ: "تحال باقي الأنظمة الداخلیة للمجالس
المنظمة بموجب قوانین تنظیمیة إلى المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھا للدستور، من لدن رئیس كل مجلس."؛

 وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، توجب إحالة النظام الداخلي لھذا المجلس،
قبل الشروع في تطبیقھ، إلى المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھ لأحكام الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة

والقانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الأمر الذي تكون معھ المحكمة مختصة للبت في دستوریة ھذا النظام الداخلي؛ 

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائیة المنعقد بتاریخ 9 ماي 2023 ولائحة حضور الاجتماع المذكور،
المضمنة بھ، أن مواد النظام الداخلي لھذا المجلس تم وضعھا وإقرارھا بالتصویت من لدن أعضائھ الحاضرین بالاجتماع المشار إلى تاریخھ،

بمراعاة النصاب القانوني لانعقاده والأغلبیة المتطلبة لإقرار مقرراتھ، وذلك وفقا للمادة 58 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:



حیث إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة المعروض على أنظار المحكمة الدستوریة یتكون من 67 مادة موزعة على ثمانیة أقسام،
خصص القسم الأول لمقتضیات عامة، ویحتوي على المادتین الأولى والثانیة، والقسم الثاني للرئیس المنتدب، ویشمل المواد من الثالثة إلى
الخامسة، والقسم الثالث لأجھزة المجلس، ویتضمن بابین، الأول یتعلق بالأمانة العامة للمجلس، ویحتوي على المواد من السادسة إلى التاسعة،
والثاني یخص المفتشیة العامة للشؤون القضائیة، ویشمل المواد من 10 إلى 12، والقسم الرابع یتعلق بتنظیم أعمال المجلس، ویتضمن ثلاثة أبواب،
خصص الأول لدورات المجلس، ویحتوي على المواد من 13 إلى 19، والثاني یتعلق بتنظیم أشغال المجلس، ویشمل المواد من 20 إلى 24،
والثالث یخص كیفیة نشر النتائج النھائیة لأشغال دورات المجلس ویضم المادة 25، والقسم الخامس یتعلق بلجان المجلس، ویتضمن ثلاثة أبواب،
خصص الأول،  للجان الدائمة، ویتكون من المواد من 26 إلى 34، والباب الثاني یتعلق باللجان الموضوعاتیة، ویحتوي على المواد من 35 إلى
38، والباب الثالث یتعلق بمقتضیات مشتركة، ویتضمن المواد من 39 إلى 41، والقسم السادس یتعلق بكیفیة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات،
ویتكون من المواد من 42 إلى 44، والقسم السابع یتعلق بضوابط ومساطر معالجة بعض القضایا الخاصة بالقضاة، ویتضمن أربعة أبواب خصص
الأول لمعاییر تدبیر الوضعیات المھنیة للقضاة، ویشمل المادتین 45 و46، والباب الثاني یتعلق بالمدة الزمنیة اللازمة لتسجیل القضاة الذین صدرت
في حقھم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من لائحة الأھلیة للترقیة، ویضم المادة 47، والباب الثالث یخص شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال
ومعاییر معالجتھا، ویحتوي على المواد من 48 إلى 57، والباب الرابع یخص مسطرة الاطلاع على تقاریر تقییم الأداء الخاص بالقضاة والبت في

التظلمات، ویتكون من المواد من 58 إلى 64، والقسم الثامن والأخیر، یتعلق بمقتضیات ختامیة، ویحتوي على المواد من 65 إلى 67؛

وحیث إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة المعروض على أنظار المحكمة الدستوریة، یتضمن مواد منقولة بنصھا من النظام
الداخلي لھذا المجلس، والتي سبق للمحكمة الدستوریة أن بتت في دستوریتھا، ومواد معدلة ومواد منقولة من القانونین التنظیمین المتعلقین بالمجلس

الأعلى للسلطة القضائیة وبالنظام الأساسي للقضاة، ومواد أخرى مستحدثة، ومادة تتضمن عبارة غیر مطابقة للدستور؛

1- فیما یخص المواد المنقولة بنصھا من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة:

حیث إن ھذه المواد: 3 و4 (الفقرة الأولى) و5 و6 و7 و8 (ماعدا البند الرابع) و13 و14 و15 و16 و17 و20 و21 و22 و24 و25 و26 (ما عدا
البند 3) و28 و32 (الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة) و33 (الفقرات الأولى والثانیة والثالثة) و34 و35 و38 (الفقرة الثانیة) و40 (الفقرة
الأولى) و42 (الفقرة الثانیة) و44 و47 و48 و49 و50 و53 (الفقرتین الثانیة والثالثة) و54 و55 و56 و57 و59 و60 و65 و66 و67 (الفقرة
الأولى)، منقولة حرفیا من مواد النظام الداخلي لھذا المجلس، والتي سبق للمحكمة الدستوریة أن بتت في دستوریتھا بمقتضى قراراتھا المومإ إلیھا

أعلاه، ولا موجب للبت من جدید في دستوریتھا؛

2- فیما یخص المواد المطابقة للدستور:

حیث إن ھذه المواد، إما معدلة أو مستحدثة أو منقولة بنصھا أو مضمونھا من مواد القانونین التنظیمیین المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة
وبالنظام الأساسي للقضاة، التي سبق للمحكمة الدستوریة أن بتت في دستوریتھا، ویتعلق الأمر بالمواد التالیة: 1 (الفقرة الأولى) و2 و4 (الفقرة
الثالثة) و8 (البند الرابع) و9 و10 (الفقرة الأولى والثانیة) و11 و12 و18 و19 و23 و26 (البند الثالث) و27 و29 و31 و32 (الفقرة الأولى)
و33 (الفقرة الأخیرة) و36 و37 و38             (الفقرة الأولى) و39 و40 (الفقرة الثانیة) و41 و43 (الفقرة الأخیرة) و45 و46 و51 و52 و53

(الفقرة الأولى) و61 و63؛

وحیث إن المواد المذكورة، انحصرت في نطاق تنظیم السیر الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، ولم تطل أي أحكام یرجع الاختصاص
بشأنھا إلى قانون تنظیمي، وبالتالي لا موجب لإعادة فحص دستوریتھا، إعمالا للحجیة التي تكتسیھا قرارات المحكمة الدستوریة، التي لا تقتصر

على النص الذي صدرت بشأنھ، بل تمتد إلى كل نص یعد تطبیقا لمقتضیاتھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المواد سالفة الذكر مطابقة للدستور؛

3- فیما یخص المواد التي لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستوریة بشأنھا:

في شأن المواد 1 (الفقرة الثانیة) و58 و62 (الفقرة الثانیة) و64:

حیث إن ھذه المواد تنص توالیا على ما یلي:

"تطبیقا لمقتضیات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة...یحدد ھذا النظام الداخلي ...وكذا
مسطرة الاطلاع على تقاریر تقییم الأداء الخاص بالقضاة، وتقدیم التظلمات بشأنھا ومسطرة البت فیھا." 

"تطبیقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، یحق للقاضي الذي لم یطلع على آخر
تقریر تقییم الأداء المتعلق بھ وفقا للمسطرة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 55 من نفس القانون التنظیمي، أن یتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس

بطلب كتابي یرمي إلى الاطلاع على التقریر المذكور."
"تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 56 من القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة یمكن للقاضي المعني بالأمر أن یقدم، داخل

أجل خمسة عشر (15) یوما من تاریخ اطلاعھ على مقرر تقییم الأداء الخاص بھ تظلما بشأنھ إلى المجلس.
یحدد القاضي بدقة عناصر التقییم موضوع التظلم والمبررات التي یؤسس علیھا تظلمھ، والوثائق والمستندات المعزرة لذلك عند الاقتضاء."

"تطبیقا للفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، یبت المجلس في التظلم المرفوع إلیھ من
قبل القاضي بشأن تقریر تقییم الأداء داخل أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ توصلھ بالتظلم أو من تاریخ توصلھ بالمعطیات والملاحظات المشار

إلیھا في المادة 63 أعلاه، حسب الحالة مع مراعاة الفترة الفاصلة بین دورات المجلس"؛



وحیث إنھ، لئن كان القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والقانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا یحیلان على
النظام الداخلي للمجلس لتنظیم مسطرة تقدیم التظلمات من طرف القضاة، بشأن تقاریر تقییم الأداء الخاص بھم المنجزة من طرف المسؤولین
القضائیین، والتي لم یطلعوا علیھا من قبل، فقد تقرر، بموجب المادة 64 المذكورة، تنظیم ھذه المسطرة ضمن مشمولات النظام الداخلي، إعمالا
لقرار المحكمة الدستوریة رقم 17/31 م.د الذي جاء فیھ "وحیث إنھ، لئن كانت مشمولات النظام الداخلي المعني قد حددت مواضیعھا بمقتضى
المواد 50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانیة) و77 (الفقرة الأخیرة) و86 (الفقرة الثانیة) من القانون
التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، والمادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فإن ذلك، لا

یحول دون تضمین النظام الداخلي أي مقتضى یھم تطبیق أو إعمال المقتضیات الواردة في القانونین التنظیمیین المذكورین..."؛

وحیث إنھ، یستفاد من الأحكام سالفة الذكر، أن النظام الداخلي للمجلس یضع القواعد والمقتضیات المتعلقة باختصاص المجلس وتنظیمھ وكیفیة
تسییره، كما یجوز لھ أن یتضمن كل مجال یندرج ضمن مشمولاتھ، إعمالا لمقتضیات تم التنصیص علیھا في القانونین التنظیمیین المشار إلیھما
أعلاه، شریطة ألاّ یتجاوز المواضیع المسندة لقانون تنظیمي، وألاّ یتضمن أي مقتضى من شأنھ تقیید الغیر، والذي لا یجوز إعمالھ إلا من خلال

التشریع؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، ومع مراعاة الملاحظات المذكورة، فلیس في ھذه المواد ما یخالف الدستور؛ 

في شأن المادة 4 (الفقرة الثانیة):

حیث إن ما تنص علیھ المادة الرابعة في فقرتھا الثانیة من أنھ: "تطبیقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظیمي رقم 100.13 ...،
یتولى الرئیس المنتدب إعداد القرار المحدد للھیاكل الإداریة والمالیة للمجلس، ویعرضھ على تأشیرة السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة، وینشر
بالجریدة الرسمیة."، لیس فیھا ما یخالف الدستور، شریطة التقید بشكل كامل بما تنص علیھ مقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون
التنظیمي المذكور، وذلك  بتحدید الھیاكل الإداریة والمالیة للمجلس، وعددھا واختصاصاتھا وتنظیمھا وكیفیات تسییرھا بقرار من الرئیس المنتدب؛

في شأن المواد 10 (الفقرة الأخیرة) و30 و43 (الفقرة الثانیة):

حیث إن ھذه المواد تنص توالیا على ما یلي:

"تدرج الھیكلة التنظیمیة للمفتشیة العامة ضمن التنظیم الھیكلي للمجلس المشار إلیھ   في الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظیمي." 

"تختص لجنة التأدیب بدراسة تقاریر الأبحاث والتحریات التي تنجزھا المفتشیة العامة للشؤون القضائیة في المادة التأدیبیة، وتقاریر المقررین،
وترفع بشأنھا اقتراحات إلى الرئیس المنتدب، وفقا لأحكام المادتین 88 و90 من القانون التنظیمي."

"إذا كان الأمر یتعلق بإخلال یمكن أن یكون محل متابعة تأدیبیة في حق قاض، یأمر الرئیس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحریات اللازمة بواسطة
المفتشیة العامة للشؤون القضائیة."؛

حیث إن الدستور ینص في الفصل 113 في فقرتھ الأولى على أنھ: "یسھر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة على تطبیق الضمانات الممنوحة
للقضاة، ولاسیما فیما یخص...وتأدیبھم."؛

وحیث إن الفصل 116 من الدستور ینص في فقرتھ الثالثة على أنھ: "یساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، في المادة التأدیبیة، قضاة مفتشون
من ذوي الخبرة."، وأناط في الفقرة الرابعة منھ، بقانون تنظیمي تحدید مسطرة التأدیب، وتطبیقا لذلك، نص القانونان التنظیمیان المتعلقان بالمجلس

الأعلى للسلطة القضائیة وبالنظام الأساسي للقضاة على مقتضیات نظامھم التأدیبي؛

وحیث إن القانونین التنظیمیین المذكورین، لم یحددا الجھة المخول لھا الأمر بإجراء الأبحاث والتحریات، إذ اكتفت المادة 86 من القانون التنظیمي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة بالنص على أنھ: "یتلقى الرئیس المنتدب للمجلس ما قد ینسب إلى القاضي من إخلال یمكن أن یكون محل

متابعة تأدیبیة." وعلى أنھ: "یحدد النظام الداخلي للمجلس كیفیة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات."؛

وحیث إنھ، یستفاد من الأحكام المذكورة، ومن الاطلاع على مواد القانونین التنظیمیین المشار إلیھما أعلاه، أن الصلاحیات التي یمارسھا الرئیس
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، تتعلق أساسا، بتمثیلھ أمام القضاء، وبالتدبیر الداخلي للمجلس وتسییر جلساتھ وتنفیذ مقرراتھ ورفع
تقاریر موضوعاتیة بشأن عمل المجلس وإعداد لائحة الأھلیة للترقي، وتلقي الشكایات وكذا تخویل القضاة رخص المرض الطویلة والمتوسطة
الأمد وتتبع ثروات القضاة، والعمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وأن صلاحیة إلحاق القضاة
ووضعھم في حالة استیداع أو رھن إشارة، یمارسھا الرئیس المنتدب، بعد استـشـارة اللجنة الخاصة بـذلك، غیـر أن الضمانـات الممنـوحة للقـضاة
وحمـایة استقلالھم وتدبیر وضعیاتھم الفردیة، من تعیین وترقیة وتقاعد وتأدیب، لا تندرج ضمن الصلاحیات المخولة للرئیس المنتدب، بل ھي

اختصاصات موكولة للمجلس وحده بحكم الدستور والقانونین التنظیمیین المشار إلیھما أعلاه؛

وحیث إنھ، یستفاد من نفس الأحكام أعلاه، أنھ إذا كان الرئیس المنتدب ھو من یتلقى الشكایات أو التظلمات الموجھة ضد القضاة، ویتخذ بشأنھا
الإجراءات القانونیة الملائمة بعد استجماع المعلومات والمعطیات بخصوصھا، بواسطة البنیة الإداریة المنصوص علیھا في المادة 43 من النظام
الداخلي للمجلس، وأن المتابعة التأدیبیة لا تتم عملا بأحكام المادة 87 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، إلا بعد إجراء
الأبحاث والتحریات الضروریة بمساعدة قضاة مفتشین من ذوي الخبرة تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائیة، فمؤدى ذلك، أن الأبحاث



والتحریات المذكورة لا یمكن أن تجرى إلا بأمر من الرئیس المنتدب، وأن ذلك لا یمس باستقلال المفتشیة العامة في أداء المھام المنوطة بھا، على
اعتبار أن المجلس المذكوریظل ھو الجھة الوحیدة المختصة بالبت في المتابعة التأدیبیة للقضاة، في إطار الضمانات المكفولة لھم، بموجب أحكام

الدستور والقانونین التنظیمیین المشار إلیھما أعلاه؛

وحیث إنھ، بمراعاة ما ذكر أعلاه، یكون إسناد الأبحاث والتحریات إلى المفتشیة العامة للشؤون القضائیة بناء على أمر من الرئیس المنتدب، لیس
فیھ ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 33 (الفقرة الرابعة):

حیث إن ما تنص علیھ الفقرة الرابعة من المادة 33 أعلاه من أنھ: "تقوم كل لجنة دائمة بإعداد دلیل عملي ینظم عملھا، ویتضمن الإجراءات
والمساطر التي تعتمدھا بمناسبة ممارستھا لمھامھا."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة أن ینحصر إعداد الدلیل المذكور في تنظیم الإجراءات

والمساطر المعتمدة من طرف اللجنة في ممارسة مھامھا، دون أن یطال ذلك مقتضیات موكولة لقانون تنظیمي؛

في شأن المادة 42 (الفقرة الأولى):

حیث إن المادة 42 تنص في فقرتھا الأولى على أنھ: "توجھ الشكایات والتظلمات إلى المجلس في إسم الرئیس المنتدب من لدن المشتكي أو نائبھ."؛

وحیث إن التغییر الذي أدخل على الفقرة الأولى من المادة 42، یتمثل في التنصیص على أن الشكایات أو التظلمات التي توجھ إلى المجلس في إسم
الرئیس المنتدب، لم تعد محصورة في مواجھة القضاة، بل تھم كافة مجالات الإدارة القضائیة، اعتبارا للمھام المنوطة بھذا المجلس، في كل ما

یتعلق بالشؤون القضائیة والإدارة القضائیة معا؛   

وحیث إنھ، مع مراعاة ذلك، فلیس في التغییر الوارد على الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 43 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ: "یعمل الرئیس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطیات المتعلقة بالشكایة أو التظلم
بواسطة بنیة إداریة تضم قضاة وأطرا مؤھلة. ویتخذ بشأنھا الإجراءات القانونیة الملائمة."؛

وحیث إنھ، لئن كان إحداث بنیة إداریة من قضاة وأطر مؤھلة من أجل حسن تدبیر ومعالجة الشكایات أو التظلمات المرفوعة إلى الرئیس المنتدب،
لاتخاذ الإجراءات القانونیة الملائمة بشأنھا، فإن مھامھا بخصوص ھذه الشكایات الموجھة ضد القضاة یجب أن تنحصر، من جھة أولى، في التدبیر
والمعالجة دون أن یمتد عملھا إلى تجھیز ملف الشكایات أو التظلمات من الجانب القضائي اعتبارا للضمانات التي خص بھا القضاة كل من الدستور
والقانونین التنظیمیین المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة وبالنظام الأساسي للقضاة، ولاسیما تمكین المجلس من قضاة مفتشین من ذوي
الخبرة لمساعدتھ في القیام بمھام البحث والتحري، ومن جھة أخرى، فإن الشكایات أو التظلمات الموجھة بشأن كافة مجالات الإدارة القضائیة،
یجب أن ینحصر عمل البنیة الإداریة بخصوصھا، في فرزھا وتصنیفھا وإحالتھا إلى الرئیس  المنتدب، للقیام بما  یلزم بشأنھا، دون اتخاذ أي

إجراءات تمس باختصاصات موكولة لجھات أخرى في إطار النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل؛

وحیث إنھ، بمراعاة ما سبق بیانھ، فلیس في الفقرة الأولى من المادة 43 ما یخالف الدستور؛

4- فیما یخص العبارة غیر المطابقة للدستور المضمنة بالمادة 67 (الفقرة الثانیة):

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الثانیة من  عبارة "الصادر الأمر بنشره بمقتضى قرار المحكمة الدستوریة عدد 17/55 بتاریخ 16
أكتوبر 2017" مخالف للقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة في مادتھ 49 (الفقرة الثانیة) التي تنص على أنھ: "ینشر النظام
الداخلي للمجلس بالجریدة الرسمیة."، وأن التنصیص على نشر أحكام ھذا النظام وفق الكیفیة المذكورة أعلاه، تجاوز منطوق قرار المحكمة
الدستوریة المشار إلیھ، والتي لیس من اختصاصھا، إلاّ الأمر بنشر القرارات الصادرة عنھا، طبقا لما تنص علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 17 من

قانونھا التنظیمي؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، تبقى عبارة "الصادر الأمر بنشره بمقتضى قرار المحكمة الدستوریة عدد 17/55 بتاریخ 16 أكتوبر 2017"
غیر مطابقة للدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي:

1- بأن عبارة "الصادر الأمر بنشره بمقتضى قرار المحكمة الدستوریة عدد 17/55 بتاریخ 16 أكتوبر 2017" الواردة بالفقرة الثانیة من المادة 67
غیر مطابقة للدستور، ویمكن فصلھا عن باقي مواد النظام الداخلي، ویجوز بالتالي تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 27 من القانون التنظیمي المتعلق

بالمحكمة الدستوریة نشر ھذا النظام الداخلي، بعد حذف العبارة المذكورة منھ؛

2- بأن المواد 1(الفقرة الثانیة) و4 (الفقرة الثانیة) و10 (الفقرة الأخیرة) و30 و33 (الفقرة الرابعة) و42 (الفقرة الأولى) و43 (الفقرتین الأولى
والثانیة) و58 و62 و64 لیس فیھا ما یخالف الدستور والقانونین التنظیمیین المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة وبالنظام الأساسي للقضاة،



مع مراعاة الملاحظات المثارة بشأنھا؛

3- بأن باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور والقانونین التنظیمیین المذكورین؛

ثانیا- تأمر برفع قرارھا ھذا إلى علم جلالة الملك وبتبلیغ نسخة منھ إلى السید الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وبنشره في
الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 6 من رجب 1445                                             
 (18 ینایر 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق               محمد بن عبد الصادق                  محمد الأنصاري 

لطیفة الخال                          محمد علمي                          خالد برجاوي  

 أمینة المسعودي          نجیب أبا محمد         محمد قصري          محمد لیدیدي     
 


